
وزارة الأوقـاف والمرسـوم 16 مـن منظـور قـوم
اجتماع

هـذا المقـال يتنـاول موضـوع وزارة الأوقـاف والمرسـوم 16 المثيـر للجـدل، ليـس فـ مـواد المرسـوم
قامت عليها الدولة السورية الحالية وأدت ال العوامل والمبادئ الدستورية الت وتفاصيله فقط بل ف

إنشاء وزارة الأوقاف وبالتال إل إصدار مرسوم تنظيمها وتحديد صلاحياتها.

أولا: سورية – الشام ه الآن دولة أسلامية وليست جمهورية ديموقراطية.

الدستور السوري الحال ينص عل متناقضات يراها بداهة أي طالب حقوق وعلوم سياسية. فمن
ناحيـة ينـص علـ أن سوريـة جمهوريـة ديموقراطيـة يتسـاوى فيهـا المواطنـون فـ الحقـوق السياسـية
والمدنية، ومن ناحية أخرى ينص عل أن دين رئيس الدولة الاسلام، أي أن من لا يتخذ الاسلام ديناً
من السوريين، ويقصد هنا الإسلام المحمدي تحديداً، لا يحق له أن يون رئيساً للدولة، مما يتعارض

مع مبدأ الجمهورية والديموقراطية والمساواة ف الحقوق والواجبات الت ينص عليها الدستور ذاته.

فضلا عن ذلك، ينص الدستور السوري الحال عل أن الفقه الإسلام هو المصدر الرئيس للتشريع،
علماً أن المجتمع السوري هو مجتمع متنوع ومتعدد الأديان والطوائف والمذاهب، ولل طائفة ومذهب
دين نظرته ومفاهيمه المختلفة إل شؤون الحقوق والأحوال الشخصية والمدنية. وهذا يعن هيمنة الفقه
الإسلام، السن تحديداً، عل القانون السوري الذي يتناول هذه الشؤون. فعل سبيل المثال لا الحصر،
أن السوري المسيح ف ظل الوضع القائم حالياً لا يحق له أن يحب ويتزوج سورية مسلمة، وإذا فعل

فالحومة السورية لا تعترف بزواجه ولا تعطيه شهادة زواج.

إن ذلك يسمح لنا بالقول إن الدولة السورية ه دولة إسلامية ف مجتمع متعدد الأديان والمذاهب، مما
يعن أن الدولة السورية اليوم ليست جمهورية وليست ديموقراطية. الدولة الدينية الإسلامية يمن أن
ون المجتمع مؤلف من مذهب دينأن ي حالة واحدة وحيدة ه ون جمهورية ديموقراطية فت

إسلام واحد وحيد، وهذا لا ينطبق عل سورية.

ثانيا: فصل الدين عن الدولة والفرص الضائعة

منذ سنة 1932، أي منذ 88 سنة، وضع سعاده المبدأ الإصلاح الأول الذي يقول: “فصل الدين عن
الدولة”. وف مستهل شرحه لهذا المبدأ يقول:
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سبيل تحقيق وحدتنا القومية وفلاحنا القوم إن أعظم عقبة ف“
ه تعلق المؤسسات الدينية بالسلطة الزمنية وتشبث المراجع
الدولة وقبضها عل الدينية بوجوب كونها مراجع السيادة ف
زمام سلطاتها أو بعض سلطاتها عل الأقل. والحقيقة ان معارك
التحرر البشري البرى كانت تلك الت قامت بين مصالح الأمم
ــ ــدأ الحــق الإله ــة بمب ــة المتشبث ــح المؤســسات الديني ومصال

والشرع الإله ف حم الشعوب والقضاء فيها. وهو مبدأ خطر استعبد الشعوب للمؤسسات
الدينية إستعباداً أرهقها… إن فرة الجامعة الدينية السياسية منافية للقومية عموماً وللقومية
السوريــة خصوصــاً. فتمســك الســوريين المســيحيين بالجامعــة الدينيــة السياســية يجعــل منهــم
مجموعــاً ذا مصــلحة متضاربــة مــع مصالــح مجــاميع دينيــة أخــرى ضمــن الــوطن ويعــرض
مصالحهم للذوبان ف مصالح الشعوب الخارجية الت تربطهم بها رابطة الدين. وكذلك تشبث
السوريين المحمديين بالجامعة الدينية السياسية يعرض مصالحهم للتضارب مع أبناء وطنهم
الذين هم من غير دينهم والتلاش ف مصالح الجامعة
البرى المعرضة لتقلبات غلبة العصبيات، كما تلاشت
ف العهد العباس والعهد الترك. ليس من نتيجة للقول
بالجامعة الدينية السياسية سوى تفك الوحدة القومية
ــة….إن الوحــدة ــاة القومي ــدان الحي ــ مي ــذال ف والانخ
القومية لا يمن أن تتم عل أساس جعل الدولة القومية
ــاً ــبح حقوق ــح تص ــوق والمصال ــة، لأن الحق ــة ديني دول
ومصالــح دينيــة، أي حقــوق ومصالــح الجماعــة الدينيــة المســيطرة. وحيــث تــون المصالــح
والحقوق مصالح وحقوق الجماعة الدينية تنتف الحقوق والمصالح القومية الت تعتبر أبناء الامة
الواحدة مشتركين ف مصالح واحدة وحقوق واحدة. وبدون وحدة المصالح ووحدة الحقوق لا

يمن أن تتولد وحدة الواجبات ووحدة الإرادة القومية”.

من تشظ المشهد الحال أدت إل كان لا بد من هذا التمهيد لفهم الأسباب والعوامل الأساسية الت
السوريين وضعف وجدانهم القوم – الوطن وسماحهم بتمين المصالح والإرادات الخارجية من
العبث ف وحدتهم وتهديد سيادتهم عل وطنهم. فالسوريون أضاعوا فرصة فصل الدين عن الدولة أربع
مرات وهدروا فرصة بناء دولتهم القومية الديموقراطية الت تساوي فعلياً بينهم ف الحقوق المدنية
والسياسية وتجعلهم مجتمعاً واحداً عصياً عل تسرب المصالح والإرادات الأجنبية إل وحدتهم ووحدة

:وطنهم، كالتال

الفرصة الأول كانت ف النصف الأول من القرن الماض حيث كانت سورية تنعتق تدريجياً من
السيطرة العثمانية والاحتلال الترك عل أساس دين. فسنة 1928 طُرِح ف الجمعية التأسيسية مبدأ
فصل الدين عن الدولة، ونشب صراع بين مفهومين: ضرورة أن يون دين الدولة الإسلام أو عدم
ضرورة أن يون للدولة دين. يومها أفت السياس السوري فارس الخوري بما أعتبره حلا وسطاً
وأقتـرح بـأن يـون ديـن رئيـس الدولـة الإسلام بـدلا مـن ديـن الدولـة الإسلام. والحقيقـة أنـه لا فـرق بيـن
القولين، بل أن “دين الدولة الإسلام” قد يون أرحم وأقل استبداداً ويمن أعتباره مجازياً أو معنوياً



فقط لأنه ليس للدولة دين. أما “دين رئيس الدولة الإسلام” فهو أشد تطرفاً وأكثر تمييزاً ف الحقوق
السياسية بين السوريين وبالتال أكثر خطراً عل وحدة المجتمع. لن تم أعتماد دين رئيس الدولة بدل
دين الدولة لأن النص الأول لا يلزم أن يون الفقه الإسلام مصدراً للتشريع، أما النص الثان فيمن
أن يؤدي إل ذلك. يومها كان فصل الدين عن الدولة أسهل منالا وكان السوريون مستعدين للقبول به،
والدليل أن فارس الخوري نفسه استطاع أن يون أكثر من مرة رئيساً للبرلمان والحومة السوريين،

.وهو المسيح

الفرصة الثانية كانت سنة 1950 بعدما نفّذ العقيد أديب الشيشل أنقلابه الأول وصار صاحب النفوذ
الأول ف الجيش والدولة (قبل أن ينفذ انقلابه الثان ويصبح رئيساً للجمهورية). كان الشيشل يعتبر
نائباً ف الاجتماع آنذاك قومياً أجتماعياً مؤمناً بفصل الدين عن الدولة، وكان للحزب السوري القوم
البرلمان السوري عن دمشق هو الأمين عصام المحايري. ف ذلك الوقت كان ممثلو الشعب يناقشون
مـواد الدسـتور الجديـد، وبالتحديـد مبـدأ ديـن الدولـة الإسلام أو عـدم لـزوم ديـن للدولـة. ومـع أن أديـب
الشيشلـ كـان باسـتطاعته الـدفع باتجـاه عـدم ضـرورة النـص علـ ديـن الدولـة وباسـتطاعته حسـم
الموضوع تماماً بما كان يتمتع به من نفوذ وقوة حيث كان يعتبر الحاكم الفعل لسورية، فأنه تظاهر
بـالوقوف علـ الحيـاد مفسـحأ المجـال لادخـال نـص فـارس الخـوري “ديـن رئيـس الدولـة الإسلام” مـع
إضافة أن “الفقه الإسلام هو المصدر الرئيس للتشريع”. وهذا برهن الشيشل أنه لم ين قومياً
إجتماعيا بل منافقاً. وبذلك خطت سورية خطوة ال الوراء، ومنذ ذلك الوقت كان يمن ملاحظة أن
الإرادات الأجنبيـة التـ كـانت وراء جميـع الانقلابـات العسـرية الأربعـة التـ تـوالت علـ سوريـة منـذ
،الاشتراك حزب البعث العرب إل لأديب الشيش الحناوي إل سام الزعيم إل انقلاب حسن

كانت ه من يقرر ف المسائل الأساسية الت تتعلق بحياة السوريين ومستقبلهم ومصيرهم.

الفرصــة الثالثــة التــ أتيحــت للدولــة السوريــة أن تتحــرر مــن
مفاهيم القرون الوسط وتنعتق من المبدأ الرجع الذي ياد
يخنقها والذي يدغم الدولة بالدين والدين بالدولة ويهدد وحدة
حـزب البعـث علـ ه، كـان عنـدما اسـتولالمجتمـع وتماسـ
السلطة ف سورية سنة 1963. كان يمن لحزب البعث الذي
طالما ادع أنه قوم وعلمان وديموقراط واشتراك، كان
يمـن لـه ولشعـاراته أن يضـع حـداً لهيمنـة الـدين علـ الدولـة
ويطبــق المبــدأ القــوم والــديموقراط والاشتراكــ ويفصــل

الـدين عـن الدولـة، لـن البعـث لـم يفعـل! بـالعس مـن ذلـك فـالبعث قـد عمـل بمـا هـو عـس القوميـة
والديموقراطية والاشتراكية والعلمانية عندما قال بالإسلام روحاً للعروبة فادخل بذلك الدين الإسلام
كعقيدة أراد منها أن تون عقيدة قومية لجميع السوريين وأن يون الدين مهيمناً عل هذا الجسد الذي

لا يتحرك من دون روحه‐ الإسلام.

ليس ذلك فقط، فقد ساهم البعث أيضاً ف توسيع الشرخ وتعميق الانقسام بين السوريين الناطقين
أراد فرضهـا علـ بالعربيـة والسـوريين الأكـراد عنـدما أخـرج هـؤلاء مـن الهويـة القوميـة العربيـة التـ
السوريين، ودفع هؤلاء الأكراد دفعاً ال النزوع للانفصال، بل شجعهم عل ذلك! فها هو الأستاذ ميشيل
عفلق يقول سنة 1982 : “هل يضيرنا أن يون هناك شعب كردي مؤلف من عشرة ملايين أو أكثر وأن



ـون هنـاك تعـاون وتفاعـل؟ نحـن كعـرب نساعـد علــون بمثابـة الأخ والشقيـق للأمـة العربيـة وأن يي
تحريرهـم، نساعـد إخواننـا الأكـراد علـ متابعـة تحريـر أجـزاء وطنهـم وشعبهـم وتوحيـده...”. (أحـاديث

السادس من حزيران).

إن البعــث بــدل أن يعمــل لتقويــة وحــدة الســوريين وتحصــين شعــورهم بوحــدة شخصــيتهم ووحــدة
مصالحهم ومصيرهم بعد 57 سنة من حمه سورية، فإنه بعروبته الدينية والعنصرية كان عامل انقسام
وليس عامل توحيد. فالمسألة الردية تضخمت كثيراً وصارت مناطق شرق الفرات مناطق نفوذ
لأميركا بالتواجد العسري الأميرك المباشر وغير المباشر. والتطرف الدين مزق المجتمع السوري
وأطاح بما بق البعث يردده طيلة 57 سنة من حمه وهو: “الوحدة الوطنية” غير مدرك أن للوحدة
الدين ولا عل الوطنية طريق واحد هو فصل الدين عن الدولة ومعرفة أن القومية لا تتأسس لا عل
اللغة ولا عل العرق بل عل وحدة الحياة الاجتماعية الاقتصادية عل أرض الوطن الواحد الجامع

الحاضن لمختلف الأصول العرقية واللغوية والدينية بلا فوارق حقوقية مدنية وسياسية.

إن البعث هو الذي سخر موارد الدولة المفترض أن تون موارد جميع السوريين، سخرها طيلة عقود
طويلـة لبنـاء آلاف المساجـد والمـدارس الدينيـة وأطلـق العنـان لنمـو النعـرات المذهبيـة ولتحـم هـذه

.التشظ جميع مفاصل حياة السوريين حت النعرات ودعاتها ف

الفرصة الرابعة ه تلك الت تلوح اليوم بعد الثمن الفادح الذي دفعه السوريون من وحدتهم ووحدة
وطنهــم ومــن دمــائهم الغــزيرة التــ ســفحت ولا تــزال. هنــاك فرصــة اليــوم لفصــل الــدين عــن الدولــة
والسوريون مهيأون لقبولها بعد مشاهدتهم الوجه القبيح للعصبيات الدينية وانفجارها الذي أطاح بل
عون الدولة للدين ويجعلونها فين الدين من الدولة ويخضتم ء. رغم ذلك يصر البعثيون علش
خدمته، ضاربين بعرض الحائط حقوق المونات الشعبية الأخرى، المدنية والسياسية، ومؤججين
النزعات الانماشية الانفصالية للأكراد عن طريق التشدد ف العروبة العنصرية الت أخرجتهم وميزتهم
واسـتفزتهم حتـ توهمـوا وتـوهم قـادتهم، العنصـريون هـم أيضـاً، أن أنفصـالهم هـو وسـيلتهم الوحيـدة

لاستعادة حقوقهم المتساوية ف وطنهم سورية.

ــق ــ خل ــل عل ــدة يعم ــة – الجدي ــ سياســته القديم ــث ف إن البع
مجتمعات مذهبية ويؤسس لحروب داخلية جديدة. فبدل أن يعمل
عل التعلم من دروس وكوارث سياساته السابقة، وبدل أن يعمل
عل فصل الدين عن الدولة ويتمسك بمبدأ “الأمة السورية مجتمع
واحد” الذي هو المبدأ الوحيد الذي يحفظ وحدة حياة السوريين
المتعددي الأديان والطوائف والمذاهب والأعراق والأصول، نراه
ينر وجود الأمة السورية ويتمسك بالعروبة العنصرية ويرفض

مبدأ فصل الدين عن الدولة.

ثالثا: وزارة الاوقاف غير دستورية ويجب الغاءها.

إن وزارة الأوقاف الت ظاهرها وأسمها يوح بغرض تنظيم الأوقاف، أي أملاك المؤسسات الدينية



كلها لمختلف المذاهب والطوائف السورية تحت إشراف الدولة وضبطها، قد تحولت مع المرسوم 16
ين طائفة واحدة بعينها لمد مفاهيمها هتم وزارة تتعدى صلاحياتها شؤون الأوقاف إل ومواده إل
وعقيـدتها هـ للتحـم بحيـاة السـوريين جميعهـم اجتماعيـاً واقتصاديـاً وتربويـاً والتـدخل فـ شـؤون
عباداتهم وطقوسهم وعلاقتهم بربهم الت يجب أن تون علاقة شخصية فردية خاصة حسب مفاهيم

الدين الصحيح نفسه.

إن ضبط الدولة لشؤون الأوقاف، أي لأملاك المؤسسات الدينية وعائداتها، يجب أن يون من صلاحية
وزارة المالية ولا يجب أن يعط لوزارة مستقلة. وأن ضبط شؤون التوجيه الدين من أجل محاربة
التطـرف والتعصـب يجـب أن يـون مـن صلاحيـة وزارة التربيـة والتعليـم ولا يجـب أن يعطـ لـوزارة
مستقلة، لأن الوزارة ه مبدئياً لرعاية مصلحة عامة تشمل المجتمع كله وليست لرعاية وتنظيم شؤون
خاصة بدين أو طائفة أو مذهب بعينه. المواطنون يجب أن يشعروا أن الوزارة، أي وزارة، ه لهم كلهم
ولرعاية مصلحة تشملهم كلهم بالتساوي، مثل وزارة الصحة والعدل والتربية والداخلية والدفاع …الخ.
أما المصالح الخاصة بطائفة أو فئة من أي نوع فلا يجب أن تتولاها
وزارات مستقلة بل دوائر فرعية تابعة لوزارات وطنية ترع مصالح

وطنية عامة.

إن مـوارد الاوقـاف يجـب أن تعـود لصالـح الدولـة والمجتمـع، وليـس مـوارد الدولـة والمجتمـع لصالـح
الأوقاف. ول تون الأوقاف ومواردها لمصلحة الدولة والمجتمع، وليس العس، وجب إلغاء وزارة
الأوقاف ووقف الصرف عليها وعل موظفيها من المال العام، ويجب أناطة شؤون ضبط وتنظيم

أملاكها وعائداتها بأحد دوائر وزارة المالية.

يجب فصل الدين عن الدولة وتحرير القضاء من هيمنة الدين
وتعدد المفاهيم الدينية وتضاربها، لتوحيده وجعله واحداً لجميع
أفــراد المجتمــع. يجــب إزالــة كافــة الحــواجز الحقوقيــة المدنيــة
والسياســية بيــن مختلــف الطوائــف والمذاهــب مــن أجــل جعــل

السوريين مجتمعاً واحداً بالفعل وليس فقط بالقول.

دون ذلك نون نؤسس لحرب أهلية جديدة ونفتح المجال والابواب مشرعة لتسلل وتدخل الإرادات
الاجنبية وتمينها من التحم بمفاصل حياة السوريين.

رابعا: ما العمل؟

قد نتفهم حرص الرئيس السوري بشار الأسد عل محاربة الإرهاب التفيري عن طريق خلق “إسلام
معتدل” أو تشجيع وتقوية “إسلام معتدل” موجود، خاصة أن سيادته أعلن خلال أجتماع مع اللجنة



المركزيـة لحـزب البعـث تـاريخ 6-10-2018، وقـال: “إننـا مقبلـون علـ معركـة إعـادة تأهيـل بعـض
ون هذه الشرائح ثغرة يتم استهداف سورية فلا ت والإرهاب ل كانت حاضنة للفوض الشرائح الت

المستقبل من خلالها”.

إننا إزاء هذا الامر لا يسعنا إلا القول والتشديد عل أن السبيل الوحيد لإعادة التأهيل والطريقة الوحيدة
لسـد الثغـرات التـ تتسـلل منهـا الإرادات الأجنبيـة هـ فـ فصـل الـدين عـن الدولـة علـ أسـاس أن
السوريين هم مجتمع واحد. إن فصل الدين عن الدولة لا يعن لا فصل الدولة عن المجتمع، ولا فصل
الدين عن المجتمع. لا يعن تجريد المجتمع من القيم الدينية أو القيم الأخلاقية، دينية كانت أو غير
دينية. فنحن نعرف أن السوريين عرفوا الخير وعملوا به وعرفوا الشر وحاربوه، وكان ذلك قبل الدين
ومع الدين عل السواء. إن العقل السوري كان قد توصل إل معرفة الخير والشر قبل هبوط الأديان
السماوية بآلاف السنين. وما الأساط والملاحم القديمة من
“إينومـا إيليـش” الـ “جلقـامش” إلا تمثيلا للصـراع بيـن الخيـر
والشر. وقد ترجم أجدادنا ذلك عملياً ف قوانين وضعية منذ ما
قبــل شريعــة حمــوراب ومــع الشــرع النعــان الــذي أخــذ عنــه
الموسويون شرعهم، ولا خوف عل السوريين من أن يضيعوا
الخير ويقعوا ف الشر بعد فصل الدين عن الدولة. فالمجتمع
يجب أن يشعر أن الدولة ه كلها له كله بالتساوي، وهذا لا يتم
بجعل مذهب بعينه مهيمناً عل الدولة وفارضاً قوانينه ونظرته
الخاصـة عليهـا. إنـه لا يتـم إلا بفصـل الـدين عـن الدولـة وجعـل
الدولـة مدنيـة وطنيـة فـ مجتمـع متعـدد الأديـان والمذاهـب. إن
للدين أن يمارس واجباته بتهذيب النفوس وهدايتها ال اله والحض عل الخير والنه عن المنر،
وللدولة أن ترع مصالح الناس الواحدة وتنظم حقوقهم الواحدة وواجباتهم الواحدة، والدفاع عنهم
وعن سيادتهم، وهذا لا يتم إلا بفصل الدين عن الدولة. أما دمج الدين بالدولة وجعل الدولة دينية، ف

مجتمع متعدد الأديان، فهو الذي يهدد وحدة المجتمع ويهدد مصالحه ومصيره.

إن فصل الدين عن الدولة لا يعن بأي حال من الأحوال فصلا للدولة عن المجتمع، إن الدول المدنية
حيث هناك فصل للدين عن الدولة ه دول ناجحة جداً ف صيانة المصالح الواحدة والحقوق الواحدة
لمواطنيها، وناجحة جداً ف صيانة وحدة المجتمع والدفاع عنه، ولا يتعارض ذلك أبداً مع حقوق

الإعتقاد وحرية الفر والإيمان والعقيدة.

إن عقلية الأكثريات والأقليات الدينية، أو العرقية، ه عقليات رجعية تعمل ضد مبدأ “الأمة مجتمع
واحد”. إن السوريين هم مجتمع واحد، ويجب أن يونوا ويبقوا مجتمعاً واحداً فوق اعتبارات الاقليات

والأكثريات الطائفية والعنصرية.


